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اسئلة حول التوحيد الإلهي..........................................



الحمد لله رب العالمين الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لامن شيء كان ولامن شيء خلق ماكان، قدرة بَانَ بها من الاشياء وبانت الاشياء منه و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطيبين الطاهرين واللعن علی اعدائهم اجمعين.

و بعد فهذه مجموعة اسئلة حول التوحيد الالهي نطرحها مع الاجابة عليها نسأل الله سبحانه و تعالی أن ينفع بها المؤمنين إنه سميع مجيب.

    هذا ولا يخفی ما للتوحيدالالهي من اهمية بالغة وقد قال جل‌وعلا«ان الله لا يغفر ان يُشْرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيما
» وقال عزَّوجل «انه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة
» وقال عز من قال« ومن يشرك بالله فكانما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوي به الريح في مكان سحيق
» وغيرها من الايات فعلى العاقل وطالب الحقيقة ان 

يترك الهوى والتعصب فمسألة التوحيد مسألة خطيرة حيث يرتهن بها مصير الانسان فلا يمكن غض النظر عنها. 

اسئله حول التوحيد
1) هل ان الله جل‌وعلا مساوٍ للوجود؟ ولايصدر منه الا الوجود؟

2) هل ان الله جل‌وعلا كل الوجود؟

3) هل ان الله جل‌وعلا صرف الوجود؟

4) هل ان بسيط الحقيقة كل الاشياء وتمام الاشياء؟

5) ما هي نظرية الفيض الالهي؟

6) هل ان العالم مظهر وجودالله جل وعلا؟

7) وهل ان الله›جل‌وعلا‹ تجلّى بهذا الوجود فصارسماءاً وارضاًوانساناً وملكاً؟

8) هل ان العالم ظل الله عزوجل؟

9) هل ان الله جل‌وعلا خلق الاشياء من كتم العدم؟

10) هل ان وجودالمخلوقات يمانع وجود الله عزوجل؟

11) لو تعددت حقيقة الوجود فهل من حدود بين الخالق والمخلوق؟

12) هل ان ارادته تعالى من صفات الذات ام من صفات الافعال؟

13) هل ان الواحد لايصدر منه الاواحد؟     

     1) اما الجواب عن السئوال الاول وهو أن الله سبحانه عزوجل مساوٍ للوجود ام لا؟ فنقول: ان لفظة الجلاله «الله» اسم علم للذات الالهية المقدسة و اما كلمة الوجود فهي «‌لغةً وعرفاً» اسم معنی تعني التحقق والثبوت وعليه فلا ربط اذاً بين لفظة الجلالة وبين كلمة الوجود فالاولى اسم علم و الثانية تُعَبِّر عن مفـهـوم كليّ تعبيراً عن الثـبـوت و التحقق فهما اذاً من المعاني المتخالفة مثل زيد والشجاعة نعم ذُكِرَ في الاصطلاحات الفلسفية لكلمة الوجود اربعة معانٍ: ذكرها صاحب توضيح المراد حيث قال:

    الاول: الحقيقة البسيطة النوريّة التي حيّثيّة ذاتها حيّثيّة الإباء عن العدم و منشأيّة الاثار ويُعبر عنها في لسان القوم بحقيقة الوجود وهي التي أختلف في اصالتها و عدمها و هذه الحقيقة ليس لها لفظ موضوع لان الوضع يتوقف على تصور المـوضوع له وهـذه الـحقيقة لا يمكن تصـّورها اصلاً لـوجـهين ذكــرهمـا صاحب المنظومة في شرحها.

   الثاني: المفهوم العام البديهي المشترك الذي هو عنوان لتلك الحقيقة ووجهٌ من وجوهها ومن طريقه يشير العقل الى تلك الحقيقة وهذا هو المفهوم الذي ينتزعه العقل من الموجودات ويحمله عليها بعد انتزاعه منها، وهذا الذي مضى القول في بداهته وله احكام مذكورة في المسائل الاتية ووضع له في العربية لفظ الوجود والكون وغيرهما وفي الفارسية لفظ «هستي».

    الثالث: المعنى المركب الاشتقاقي الذي يفهم من لفظه واجديّة ذات لصفة و لايحمل المعنى الثاني على الموضوعات الا باعتبار هذه الواجديّة ووضع له لفظ «الموجود» في لغة العرب ولفظ «هست» في لغة الفرس.

    الرابع: المعنى المصدري الذي وضع له في الفارسية لفظ «بودن» وليس له في العربية لفظ خاص بل يستعمل له لفظ الوجود ومرادفاته وهذا المعنى يتصور عند اعتبار العقل تلبس الذات بالوجود اذا لم ينظر اليه نظرا استقلالياً وبعبارة اخرى اذا يرى الوجود نعتاً للذات مراةً للنظر فيها لا مفهوماً مستقلاً 1 

     اقول: الاصطلاحات الثلاثة الاخيرة مستعملة في اللغة و العرف واما الاول فهو مجرد اصطلاح مبني على الادعاء وبعبارة اخرى نقول : ان صاحب الاصطلاح يدعي ان حقيقة الاشياء التي هي الحيثيّة المقابلة للعدم ان اسمها هو الوجود لكن من المعلوم ان هذا الاسم لاربط له بكلمة الوجود التي هي في مصطلح العرف واللغة و
 التي تعني مجرد الثبوت و التحقق، توضيح ذلك: 
   ان الاحكام المترتبة على تلك الكلمة لا تترتب على هذا الاصطلاح الجديد. فاذا قلنا ان الوجود « بالمصطلح اللغوي» مشترك وكليّ ومنتزع من حقائق متعددة لا يعني ذلك ان هذه الحقيقة النوريّة « حسب الاصطلاح الاول» هي واحدة ومشتركة بين كل الحقائق.

     و الحاصل: ان كلمة الوجود اسم معنی لا اسم ذات کما يدعي الفلاسفة بل هي عبارة عن مفهوم عام مشترك بين كل الحقائق الخارجيّة و اما انها عين الذات الالهيّة فهذا ما لايرتبط بالكلمة ابداً لا لغةً ولاعرفاً ولا عقلاً وسيأتي تحقيق الامر من ان الذات الالهية المقدسة مباينة لغيرها من الموجودات وان حقيقة الوجود ليست مشتركة هذا و قد اعطی القائلون باصالة الوجود لهذه الکلمة معنی الذات و الشخص و في مقابل ذلك افرغوا الذوات و الاشياء من معناها فقالوا إنها اعتبارية فذوات الاشياء مجرد اعتبار و وهم و خيال و الحقيقة و الواقع کامنٌ في الوجود فقط و يشبه عملهم هذا بمن يصف شخصاً بالشجاعة و يقول إن ذاته هذه لاحقيقة لها و إنما الحقيقة و الواقع ذات الشجاعة لا غير و أن الشجاعة التي هي اسم معنی و صفة للذات هي الحقيقة الواقعية و
 أن المتصف بها مجرد وهم و خيال و اعتبار. 

   هذا هو مغزی و محتوی کلامهم و هو کما تری. 

     2)واما ان الوجود لا يصدر منه الا الوجود فهذا الادعاء اصله من اعتقاد السنخيّة بين العلة و المعلول فاذا قلنا ان الله سبحانه عزوجل يساوي الوجود و لايصدر منه الاّ الوجود فقد حافظنا بذلك على التناسب و التسانخ بين العلة و المعلول.

     اقول: مضافاً الى ان اللازم من ذلك ان‌ يكون كل ما في هذا العالم موجوداً في ذاته تعالی عن ذلك علواً كبيرا فجسمانيّة هذا العالم و ائتلاف بعضه بالبعض كما في اشتمال جسم الانسان على الروح و تخالف بعضه مع البعض الاخر كما في الذكورة والانوثة و ماديته و تلوّنه بالوان مختلفة وما الى ذلك من اختلافات و تنوعات يلزم ان يكون كل ذلك في ذاته عزوجل حتى نحافظ على السنخيّة بينه جل‌وعلا و بينها فيلزم ان يكون جل‌وعلاجسماً ماديّاً مشتملاً على روح و روحه غير بدنه و الى اخره بل و يلزم ان يكون محدوداً لانها محدودة.

      فان قلت: نعم كل ذلك موجود في ذاته جل‌وعلا الاّ أنه من نوع عالم  الالوهيّه و بنحو أتم وأرقى.

    قلت : اولاً ما الدليل على ذلك؟

    وثانياً: كيف يكون المجرد على تجرده «بمعنى انه غير محدود و لا
 يتطرق اليه التحديد و فوق المادة» عين الوجود المادي وهو محدود؟ وهل هذا الا الجمـع بين النقيـضيـن  والحاصل: اما ان نحافظ على تجرد المجرد و عدم محدوديته فهو جل‌وعلا اذاً غير الماديات فلا سنخيّة اذاً بينـها وبـيـنه جل ‌وعلا واما ان نـقـول انـه تعالى عيـنـها ونحافـظ على هذه القاعدة و هو خلاف البرهان العقلي القاطع الاتي من كونه جل وعلا لا يتطرق إليه الحد و لا يشتمل علی صفات المخلوقات.

     3) واما كونه جل‌وعلا كل الوجود وصرف الوجود فقد مرَّ بعض الكلام في ذلك ونزيدتوضيحاً على ما مرَّ ونقول:

     مامعنى الوجود حتى يكون الله جل‌وعلا كل الوجود؟ هل المقصود مفهوم الوجود؟ ام حقيقته وكنهه؟ و اذا كان المقصود الكنه والحقيقة فما هي حقيقتة؟ 

وهل هي واحدة ام متعددة؟ فاذا كان المقصود: الاول  «يعني المفهوم» فيستلزم انه «جل وعلا» صرف مفهوم وهو معلوم البطلان.

     و اذا كان المقصود هو الثاني يعني «الكنه والحقيقة» فلم تنكشف حقيقتة للفلاسفه بل اعترفوابالعجز عن درك كنهه وحقيقته وحينئذٍ فما دام انها غير منکشفة فلا يمكن الحكم عليها نفياً ولا اثباتاً. نعم بعد انكشافها يمكن الحكم عليها وبذلك يظهر بطلان القول بان حقيقة الوجود واحدة استناداً الى ان مفهوم الوجود واحد.

     هذا مضافاً الى وضوح بطلانه فايّ ربط بين مفهوم الوجود وحقيقته؟ وهل‌يصح ان يحكم بعد وحدة مفهوم الجسمية على ان حقيقة الماء والتراب « لانهما مشتركان بهذا المفهوم الواحد»  شيـئ واحـد؟ واذا كانـت حقيقة الـوجود واحدة فمعناه ان حقيقة الانسان والشجر والبقر والمَلَك والخالق «استغفرالله» واحدة فلا فرق بين النبي والكافر والخالق والمخلوق والشيطان والانسان و بل كلها شيئ واحدوهو مما تضحك منه الثكلى.

      4) هذا ويعبر عن‌كونه  «جل وعلا»  كل الوجود بتعبير اخر وهو: «بسيط الحقيقة كل الاشياء‌وتمام الاشياء» ومرادهم من ذلك حسب تفسير صاحب التعليقة  «انه‌ جل‌وعلا له كمالات الاشياء على وجه اتم مما هو موجود في الاشياء، و لا يجوز حمل شيئ من الاشياء‌ ولا مجموعها عليه تعالى ولا بالعكس، اما ماهيات الاشياء فواضح لعدم تطرّق الماهية و المعاني الماهويّة الى ذاته سبحانه واما وجوداتها الخاصة فلو وقع حمل بينها وبين الواجب لاستلزم اتحاد الواجب بجهاتها العدمية ايضاً فالحمل في ذلك ليس ما يتعارف في المحاورات بل هو من قبيل حمل الحقيقة والرقيقه» 

   اقول : والمراد من الجهات العدمية يفسره لنا  السيد الطباطبائي وهو: ان كل هوية صحّ ان يسلب عنها شيئ بالنظر الى حد وجودها فهي متحصلة من ايجاب وسلب كالانسان مثلاً هو انسان وليس بفرس في حاق وجوده وكل ما كان كذلك فهو مركب من ايجاب هو ثبوت نفسه له وسلبٌ هو نفي غيره عنه ضرورة مغايرة الحيثيتين (ومعنى دخول النفي في هويّة وجوديّة «والوجود مناقض للعدم»  نقص وجودي في وجود مقيس الى وجود آخر ويتحقق بذلك مراتب التشكيك في حقيقة الوجود وخصوصياتها ) وتنعكس النتيجة بعكس النقيض الى ان كل ذات بسيطة الحقيقة فانها لايسلب عنها كمال وجودي
  ثم ان صاحب التعليقة يفسر لنا حمل الحقيقة والرقيقة فيقول: «انه حمل بعض مراتب الوجود المشكك بالتشكيك الخاصي وليس شيئ من مراتب الوجود عين اخرى بل المرتبة العالية مقومة للمرتبة الدانية والدانية متقومة بها والعالية واجدة لكمال
 الدانية والدانية عين الربط بها لا استقلال ‌لها دونها
» 
       اقول : ولا تخفى مغالطاته وهي كالتالي:

       المغالطة الاولى: انه لا تركب بين الامر الوجودي والامر العدمي ولو توسعنا في الاصطلاح فهو امر اعتباري اذاً وليس امراً حقيقياً.

       المغالطة الثانية: لا معنى لدخول النفي في هوّية وجـوديّة بـل ولا يمكـن ذلـك وقد اعترف المستدل بذلك مستدلاً له بقوله «والوجود مناقض للعدم» لكنه اتـى له بتفسير وهو: ان المراد من دخول العدم هو كونه نقصاًوجودياً في وجود مقيس الى وجود آخر.

     اقول: ولا يخفى ان النقص ايضاً عدم فالحاصل ان معنى دخول النفي هو دخول النقص فالنتيجة ان هوية الانسان مثلاً مركبة من ثبوت نفسه له ومن هذا النقص الوجودي المنتزع من ملاحظة الشيئ بالقياس الى غيره وكما لا يخفى انه عدمي فالنقص هو عدم في نفسه وكذلك الامر الانتزاعي ايضاً  عدمي واعتباري والحاصل ان ما جاء به من تفسير لهذا العدم لايتكفل حل مشكلة استحالة اجتماع النقيضين «الوجود والعدم».

     المغالطة الثالثة: انا لو سلمنا حصول التركب بين الامر الوجودي والامر العدمي فهو اذاً حاصل حتى بالنسبة الى الذات الالهية المقدسة وذلك فانه جل‌وعلاغير مخلوقاته فهو محدود بهذه الجهات العدمية فان قلت: لاسبيل للعدم الى ذاته1قلنا: نعم لاسبيل للعدم الى ذاته جل‌وعلا لكن لاربط له بالمقام فنحن ننفي عن ذاته غيرها كالجسمية والانسانية والشجرية ووو فكما قلتم ان الانسان غير الفرس والفرس غير الشجر وقلنا ان هويّة هذه الاشياء قد تركبت من امر وجوديّ وهو ثبوت نفسه له، وامرٌعدمي و هو نفي غيره عنه فالذات الالهية المقدسة ايضاً كذلك فهي ليست بجسم ولاروح ولاعقل ولا مادة ولاانسان ولاشجر ولاملك ولا ولافقد تركبت ذاته من امر وجوديّ وآخر عدمي وهذا التركب لاضير فيه بالنسبة للذات المقدسة الالهية لانه اعتباري واصطلاحي لاحقيقة وراءه اولاً. 

     وثانياً: ان التركب المستحيل في ذاته هو ما كان في الذات لا ما
 كان خارجاً من الذات وهنا التركب قدجاء من ملاحظة امر
 خارج عن الذات.

     والحاصل: عدم صحة النتيجة المأخوذة من هذا الاستدلال وهو
 ما قال « وتنعكس النتيجة بعكس النقيض الى ان كل ذات بسيطة الحقيقة فانها لايسلب عنها كمال وجودي» وعدم صحتها لاجل عدم وجود مصداق لها فان المراد من الذات البسيطة هي الذات التي لايتطرقها العدم وقد عرفت ان اللازم على هذا التفسير الجديد للتركب تطرق العدم الى كل شيئ .

     المغالطة الرابعة: ان اللازم من هذا الاستدلال هو ان كل ذات وهويّة غير متحصلة من ايجاب وسلب فلا يسلب عنها شيئ بالنظر الى حد وجودها. لا انه لا يسلب عنها كمال وجودي1 ففرق بين الامرين ونتيجةُ الاستدلال ثبوت كل الاشياء له لا ثبوت كل الكمالات له ولازم ذلك اتحاد الذات الالهية المقدسة  «تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»  مع باقي الوجودات لانه لا يسلب عنه شيئ فلايسلب عنها الانسان والمَلَك والشجر والشيطان والمادة والجسمية و و و وقد اعترف بهذا اللازم نفس المستدل1 لكنه فرَّ من هذا المأزق بكون الحمل ليس من نوع الحمل المتعارف بل هو نوع اخر جديد باسم حمل الحقيقة والرقيقة.

     اقول: ملاك الحمل هو الاتحاد في المفهوم او في الوجود والاول يسمى بالحمل الاولي او حمل هو هومثل الانسان حيوان ناطق والثاني مثل حمل الناطقية على الانسان الذي يسمى بالحمل الشايع فحيث ان الانسان والناطق يلتقيان في الخارج في مصداق واحد صح الحمل بينهما والحاصل انه لولا الاتحاد بين شيئين لا يمكن الحمل هذه هي حقيقة الحمل.

       واختراع قسم جديد للحمل اصطلاحاً واعتباراً لايُغيّر من الواقع شيئاً فالواقع لا يتبدل اذا ما غيّرنا الاصطلاح فما جاءبه من استدلال « على فرض صحته» نتيجته ان الحقيقة البسيطة لا يسلب عنها اي شيئ فهي اذاً متحدة بكل الاشياء وهي اذاً تمام الاشياء.

       فاذا قلت اتحادها هنا ليس من نوع الاتحاد المتعارف فهذا نقض اولاً للنتيجة الحاصلة من الاستدلال لان الاستدلال ان كان صحيحاً فلا يجوز نقض نتيجته وثانياً ما الدليل على وجود حمل لايستبطن الاتحاد بين شيئين باسم حمل الحقيقة والرقيقة  والذي قد تقدم تفسيره عنهم؟ فبمجرد الادعاء ومجرد اختراع اصطلاح لا تنحل المشكلة الفلسفية والحاصل اما ان يكون حمل بين الذات الالهية وساير الاشياء كما هو مقتضى الاستدلال المذكور فيلزم كونه جل‌وعلا كل الاشياء وهو امر مضحك وقد تقدم بطلانه واما ان لا يكون حمل في البين فحينئذٍ بطلت نتيجة استدلالهم.

     هذا وما في الاستدلال من التعرض لمراتب الوجود وانه مشكك وان المراتب الدانية عين الربط للمراتب العالية سيأتي الكلام عنها وابطالها فانتظر.

5) واما كونه «جل وعلا» صرف الوجود فنحيل الكلام فيه الى الاستاذ مصباح اليزدي حول ما استدل في اثبات الذات المقدسة الالهية «من ان حقيقة الوجود الصرفة واحدة لا تتثنى فان كانت واجبة فهو المطلوب وان فرضت ممكنة لزم كونها متعلّقة بالغير فيلزم ان يكون وراء هذه الحقيقة الصرفة حقيقة اخرى تتعلق هذه الحقيقة بها مع ان الصرف لا يتثنى».

    فقال في جواب المستدل «ان ما ثبت بالابحاث الفلسفية هو اصالة الوجود وكونه ذامراتب واما انّ هناك حقيقة صرفةً لا يخالطها ماهيّة وليس لها حد عدمي وانها غير قابلة للتكثّر فليست ببينة ولا مبيّنة في البرهان وربما يقال في تبيين ذلك انّ الوجودامّا ان‌يكون صِرفاً خالصاً من شوب عدم وماهيّة فهو المطلوب وامّا ان يفرض مختلطاً بالعدم محدوداً بحدود تنتزع عنها الماهية فيلزم اختلاط الوجود بغير الوجود في حاق الاعيان و هو باطل على القول بأصالة الوجود.

     ويلاحظ عليه: أنّ صرافة حقيقة الوجود بمعنى عدم شوبها في الواقع بالعدم لاينفي كثرة المراتب فان كل مرتبة منه وان كانت في غاية الضعف ليس في متن الواقع الاّ وجوداً وانما ينتزع الذهن منها مفاهيم عدميّة ولا يعني ذلك تحقق العدم في حاق الاعيان واختلاطه بحقيقة الوجود وقد عرفت تصريح الاستاذ في الفصل الثاني من المرحلة الاولى بان تكثر الوجود امر بديهي وقد اخذه مقدمة‌ اُولى لاثبات التشكيك في حقيقة الوجود واما الصرافة بمعني اللاتناهي المطلق وعدم المحدودية بحدود ما هويّة وكونه بحيث لاينتزع الذهن مفاهيم عدميّة وماهويّة عنه فهو يختص بوجود الواجب جل وعلا وهو الذي يُطلب بهذا البرهان والحاصل ان التقرير الخلفيّ لايتم الاعلى قول الصوفيّة ويؤول الى المصادرة بالمطلوب انتهى كلامه1 وحاصله امور:

     الامر الاول: ان للصرافة معاني ثلاثة: الاول: الحقيقة التي لا يخالطها ماهيّة وليس لها حد عدمي وانها غير قابلة للتكرر والتكثر.

     الثاني: الشيئ الذي لايشوبه في متن الواقع العدم.

     الثالث: اللاتناهي المطلق وعدم المحدودية بالحدود الماهويّة بحيث ينتزع الذهن عنه مفاهيم عدميّة وماهوّية.

    الامر الثاني: انه لا دليل ولابرهان على كون حقيقة الوجود صرفة لا يخالطها ماهية وغير قابلة للتكرر والتكثر.

    الامر الثالث: اننا لو قلنا بكون حقيقة الوجود صرفةً واحدةً لاتتثنى فلا شك في كون لازم ذلك هو قول الصوفية من كون الوجود والموجود حقيقة شخصيّة واحدة وهوامرٌ باطل.

     الامر الرابع: ان الاستدلال في اثبات وجوده جل‌وعلا المعتمد على برهان الخلف ليس بصحيح الاّ اذا قلنا بقول الصوفية ‌من وحدة الوجود والموجود وهو استدلال باطل لانه دوريّ يعني : ان الدليل عين المدعى فالدليل هو ان هنالك حقيقة صرفة واحدة لاتتثنى والمدعى هو ذلك ايضاً.

     الامر الخامس: ان المعنى الثاني من الصرافة لا يتنافى مع كون
 الوجود ذا مراتب متعددة وذلك لان كل مرتبة منه وان كانت في غاية الضعف ليست في متن الواقع الاّ وجوداً وانتزاع الذهن منه مفاهيم عدمية لا يعني ذلك تحقق العدم في حاق الاعيان واختلاطه
 بحقيقة الوجود.

     الامر السادس: انه بعد القول باصالة الوجود وبداهة تكثر الوجود لابد من القول بان حقيقة الوجود مشككة ومعناه ان للوجود مصاديق متفاوتة بالمرتبة في صدق الوجود عليها وتفاوتها من جهة الشدة والضعف.

     الامر السابع: ان المعنى الثالث من الصرافة مختص بالذات الالهية المقدسة.

     اقول: اولاً: قد تقدم ان الوجود مفهوم كليّ اعتباري وعليه فلا اثر لهذه المعاني المتعددة للصرافة فسواء اخذنا المعنى الاول او الثاني او الثالث فلا يتفاوت الحال في ذلك.

     ثانياً: قد1تقدم انه مالم نشخص حقيقة الوجود لايمكن الحكم 
عليها وهم قد اعترفوا بمجهوليتها فلا يمكنهم اذاً الحكم عليها
 بواحدة من هذه المعاني الثلاثة.
    ثالثاً: ان المعنى الثاني يصدق على الاول والثالث فهو يصدق
 على الشيء الذي لاتخالطه الماهية وليس له حد عدمي ولاتكثر ولاتكرر فيه كما يصدق على غير المحدود و اللامتناهي لكن المعنى الثالث في نفسه بعيد عن معنى الصرافة فصرف الشيء لاربط له بعدم المحدودية او اللامتناهي فينحصرمعناها بين الاول والثاني وقلنا ان الثاني صادق على الاول واما الاول فبالتحليل يرجع الى الثاني ايضاً لان الماهية  «بناءً على اصالة الوجود» امر اعتباريّ فهي عدمية وقد عرفت ان الامر الوجودي لا يختلط بالعدمي ابداً لاستحالة اجتماع النقيضين فاذاً كل وجود لا يمكن ان تخالطه الماهية  «بناءً على اعتباريتها وان الاصالة للوجود». كما ان الوجود «بناءً على وحدة حقيقته» يناقض العدم فليس في ذاته حد عدمي لاستحالة تركب الوجود من نفسه ونقيضه كما وانه بناءً على وحدة‌ حقيقة الوجود لا تكثر ولاتكرر فيه والحاصل هو لزوم قول الصوفيه.

      فان قلت ان للوجود مراتب متفاوتة قلت: ما الدليل على ذلك
 بعد البناء على اصالة الوجود وان حقيقتة‌ واحدة؟ 

     فان قلت: الدليل هو بداهة تكثر الوجود قلت: ان هذا التكثر باي شيء حاصل؟ فان حصل بنفس الوجودفالوجود امرٌ واحد فكيف يمكن حصول التفاوت بما لا تفاوت فيه؟ وان حصل بشيء خارج عن الوجود فالجواب انه لاشيء خارج عن الوجود وكل ما هو خارج عنه فهو عدم ولا يمكن عقلاً تأثير العدم في
 الوجود والاّ لآل الى اجتماع النقيضين.

   فان قلت: ان تفاوته لاجل كون الوجود ذامراتب في نفسه.

      قلت: هذا دور لأننا نريد الدليل على كون الوجود ذا مراتب فاصبح الدليل عين المدعى.

     رابعاً: ان بداهة تكثر الوجود لا توجب القول بكونه ذا مراتب فان التكثر لايكون الاّ بالتغاير الوجودي بين الاشياء ولا يمكن ان يكون التكثر بالامور العدميّة وقد اعترف بذلك المستدل و عليه فلا يكون الوجود حقيقة واحدةً وبذلك يظهر عدم امكان الجمع بين القول بوحدة الوجود حقيقةً والقول بتكثر الوجود فانه جمع بين النقيضين.

    والحاصل: اما ان نقول بوحدة الوجود الحقيقيّة‌ ولابد من التسليم لقول الصوفية من كون الوجود والموجود حقيقة شخصيّة واحدة ولا تعدد فيها وامّا ان نقول بتكثر الوجود وحينئذٍ لابد من التسليم بان حقيقة الوجود ليست واحدة‌ والاّ لماحصل التكثر فان التكثر لا يكون بالعدميات كما اعترف به الخصم.وبذلك يظهر بطلان القول بان للوجود مراتب متعددة وانه مقول عليها بالتشكيك وسيوا فيك مزيدبيان ايضاً فانتظر.

     6) واما نظرية الفيض الالهي: فهي عبارة عن ان هذا الوجود كالسيل من الماء من الازل والى الابد دائماً في حالة سيلان بلا انقطاع والموجودات كالاوعّيه كل وعاء منها يأخذ من سيل الوجود بمقدار ظرفية وعائه لا ازيد فهذه النظرية دالة على ان كل ما في الوجود فهو ذاتيّ للشيء فالله جل‌وعلا حسب هذه النظرية يعطي الوجودفقط واما كونه بهذه الصفات والخصائص فهو امر لازم لذلك الشيء بعد جعله جعلاً بسيطاً وليست تلك اللوازم والصفات مجعولة من الله جل‌وعلا والحاصل من هذه النظرية هي الجبريّة ، فلِمَ صار هذا الشيء انساناً وذاك شجراً و لِمَ حصل هذا الشيئ في هذا الزمان دون ما قبل وما بعد و لِمَ صارت النار حارةً كل ذلك امر ذاتيّ حسب هذه النظرية وكيف كان فهذه النظرية قائمة على القول باصالة الوجود والسنخيّة بين العلة والمعلول وقد عرفتَ بطلان السنخية. 

   و اما الجواب عن القول باصالة الوجود فنقول: إن معناها انه لاتحصّل للاشياء حقيقةً وانما الثابت في الخارج وجود محض فما نراه ونسميّه شجراً وحجراً وانساناً وسماءً وارضاً وملكاً وكله وهم وخيال لان الذي متحصل في الخارج انما الوجود فقط والوجود شئ واحد لاتمايز ولاتفا‌‌وت فيه فالقول باصالة الوجود عين القول بوحدة الوجود و الموجود التي لاشك في بطلانها کما تقدم.

    فان قلت:كما جاء في كتاب بداية المعارف الالهية1 ان ماعدا الله جل وعلا مركب من حدين: ايجابي وسلبي (وهما وجوده مضافاً الى سلب الغير عنه) قلت: هذا توهم واضح البطلان فالعدم ليس شيئاً حتى تتركب منه الماهيات في الخارج والاصل في هذا الكلام هم البراهميّون حيث قالوا:ان الانسان مركب من وجود وعدم بعد قولهم بان الله جل وعلا مساوٍ للوجود وكانوا يعتقدون ان الله حالّ في هذا العالم
. وكيف كان فالقول باصالة الوجود امر ينكره العقلاء فمن البديهي عقلاً ان الحاصل في الخارج انما هو الشيئ بكل خصوصياته الشخصيّة وبذلك اعترف ملاهادي السبزواري مع كونه قائلاً باصالة الوجود وجعل القول بثبوت اصالة الوجود بدليل الذوق العرفاني يعني بالمكاشفات والالهامات النفسيّة (وهي لادليل على حجيتها حتى لمن حصلت له كما هو معلوم) فقال ما حاصله تحت عنوان « غرر في اعتبارات الماهية » صحة سلب التحقق والتحصّل عن الماهية ليس بالنظر الدقيق البرهاني بل باعانة من الذوق العرفاني واما بعد التنزل فالتحقق لذي الواسطة «اي الماهية» هنا حقيقي وصحة السلب منتفية، وقال في حواشي ذلك «صحة سلب الوجود عن الكلي الطبيعي ضعيفة وثبوت الوجود له كاد ان يكون بالحقيقة فالكلي الطبيعي موجود بحكم العقل الفكري وهذا حقيقة عقلية مجاز عرفاني وبهذا يمكن التوفيق بين قولي المثبت والنافي» 

   هذا وقد عبر العلامة الحلي عن القول باصالة الوجود بانه مذهب
 سخيف.1 

   ثم ان مااستدل له على اصالة الوجود قد اجابنا عنه في كتابنا «الرؤية الفلسفية نقد وتحليل». مع ان ماتقدم كافٍ في بطلان هذه النظرية.

    7) هل ان العالم مظهر وجود الله جل وعلا؟ 

    8) وهل ان الله جل وعلا تجلّى بهذا الوجود فصار سماءاً وارضاً وانساناً وملكاً؟ 

    9) وهل ان العالم ظل الله جل‌وعلا عن ذلك؟ والجواب عن هذه الاسئله كالتالي: اما التعبير بان العالم مظهر وجوده تعالى فاما ان يكون على سبيل الحقيقة واما ان يكون على سبيل المجاز فان كان على سبيل المجاز بمعنى ان المعلول يدل على العلة فلا اشكال فيه فان الدخان علامة على وجود النار ومظهَرُ لوجودها وان الاثر علامة على وجود المؤثر وهكذا فانه تعبير سائغ عرفاً ولغةً.

     واما لو كان هذا التعبير على سبيل الحقيقة  بمعنى ان الله سبحانه عزوجل ظهر بشكل انسان وسماء وارض وملك و و و او ان العالم بالنسبة لله جل وعلا كالظل بالنسبة للشخص وأن الظل قائم بذي الظل وتابع له والوجود حقيقة لذي الظل فقط دون ظله فلابد من النظر في صحة هذين المعنيين وقد وقع التعبير بكل من المعنيين في كلام الفلاسفة فتارة قالوا ان العلة حقيقة والمعلول مجاز وانه لاعلة ولامعلول بل ان الله سبحانه عزوجل لما كان في حالة القبض كان واحداً وحينما يكون في حالة البسط يكون سماءً وارضاً و و و او يُعبّر عن ذلك بالفتق والرتق وان حالة الظهور على شكل انسان وشجر وبقر هي الفتق وخلافها هو الرتق وتارةً قالوا: بان العالم وجوده وجود تعلّقي و رابطي وقسموا الوجود الى المستقل والرابط فكما ان وجود النسبة بين طرفي القضية لا وجود له الا بطرفيه من الموضوع والمحمول فكذلك وجود المعلول انما هو قائمٌ بالعلة ولا وجود له حقيقة فهو كالظل للشخص.
اقول: اما المعنى الاول وهو انه تعالى تمظهر1 وتجلّى حقيقةً بهذه
 المخلوقات فنقول: هل تمظهر بغير وجوده ام بوجوده؟ فان تمظهر بغير وجوده نسأل ونقول هل تمظهر  بوجودٍ غير وجوده ام بالعدم؟ 

     والاول «يعني ان تمظهر و تجلی بوجود غير وجوده» يستلزم وجود موجود غيرالله عزوجل وانه جل‌وعلا استمدّ منه وانه محتاج لغيره وبتعبير الفلاسفة يلزم تعدد القدماء وخروج الواجب عن كونه واجباً غنيّاً عمن سواه وكل ذلك باطل.

     والثاني « يعني ان تمظهر و تجلی بالعدم » فجوابه ان العدم ليس شيئاً حتى يتمظهر به مضافاً الى استحالة انقلاب العدم الى الوجود.وعلى كلا الفرضين يكون الله جل وعلا متغيراً ومحلاً للحوادث وهو باطل و سيأتي بيان بطلانه.

     واما لو انه جل‌وعلا تمظهر و تجلی بوجوده لا بوجود غيره ولا بالعدم فمعناه ان كل ما في الوجود فهو وجوده ولازم ذلك ان جميع هذه الموجودات هي الله «جل‌وعلا » وحينئذٍ لا شيء غيره فليس في دار الوجود ديّار غيره على حد تعبير صاحب الاسفار1 وهو معلوم البطلان كما تقدم بيانه. وبذلك يظهر الجواب عن السؤال السابع والثامن.

    واما المعنى الثاني وهو ان العالم ظل الله جل وعلا فهو مبني 
على القول بالوجود الرابط وفسّروه: بالذي يكون وجوده عين التعلق والربط ولا ينتزع منه انه ثابت وموجود بل هو نفس ثبوت شيء لشيء ونفس تعلق شيءبشيءلا ثبوت الموجود نفسه فلا يكون هذا الثبوت ثابتاً لغيره بل الذي يصح ان يقال: ان الثابت
 لغيره هو ذلك الشيء المضاف اليه الثبوت لا نفس الثبوت
. 

     قالوا: ولو كان ثبوت الشيء الذي هو معنى الوجود الرابط يستدعي ان يقال له انه ثابت لغيره فهذا يحتاج الى ربط بينه وبين الغير الثابت له و ننقل الكلام الى هذا الربط الاّخر وهو ايضاً يستدعي ان يكون ثابتاً للغير فيحتاج الى ربط ثالث وهكذا فيذهب 
الى غير النهاية

     وذكروا ايضاً ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه
 وان الوجودات الرابطة لاماهية لها لان الماهيّات هي المقولة في جواب ما هو فهي مستقلّة بالمفهوميّة والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلاً بالمفهومية
 و انّ من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس الى علته
 وان نشأة الوجود لاتتضمن الاّ وجوداً واحداً 
مستقلاً هو الواجب والباقي روابط ونسب و اضافات
.
     والدليل على الوجودات الرابطة بالمعنى المتقدم هو انّ هناك قضايا خارجيّة تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها على الخارج كقولنا: زيد قائم والانسان ضاحك مثلاً وايضاً مركبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيد و ضحك الانسان نجد فيها بين اطرافها من الأمر الذي نسميّه نسبة و ربطاً ما لانجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع فهناك امر موجود وراء الموضوع والمحمول وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقاً لهما 
» والحاصل انه كما في قضيّة الانسان ضاحك ثلاثة اشياء وهي الموضوع والمحمول والنسبة القائمة فيهما وهي موجودة بوجود هما لا بوجود مستقل عنهما فكذلك زيد الذي هو معلول للذات الالهية المقدّسة فهو لا وجود له مستقل وانما وجوده تعلقي والوجود لله جل وعلا ووجوده مجرد نسبة واضافة ورابط واذا كان الرابط في القضايا الخارجية يحتاج الى موضوع ومحمول فهو لايحتاج الى طرفين في ما اذا كان الرابط معلولاً بل يحتاج الى طرف واحدة‌ وهو العلة.

     والدليل على ذلك هو وجود النسب والروابط في القضايا
 الخارجية المشتملة على الموضوع والمحمول واجاب الاستاذ مصباح اليزدي على هذا الدليل بقوله «لكن يُلاحظ عليه انّ ثبوت الموضوعات والمحمولات في الخارج لا يكفي دليلاً على ثبوت الرابطة كنوع من الوجود العيني والرابطة في القضايا ان دلّت على شيء خارجيّ فانّما تدل على اتحاد مصداق الموضوع والمحمول وهو اعم من ثبوت امر رابط بينهما فانّ اتحاد الجوهر والعرض او اتحاد المادّة والصورة في الخارج مثلاً لا يستلزم وجود رابط بينهما بل يكفي كون احدهما من مراتب وجود الاخر او كون احدهما رابطّياً بالنسبة الى الاخر والحاصل انّه لا يمكن بمثل هذا البيان اثبات الوجود الرابط في الاعيان1» وذكر ايضاً ان اللازم من كون المعلولات روابط و نسب واضافات لاماهية لها هو: نفي اي مجال للماهيّة مطلقاً فقال: ( فشمول هذا الحكم « يعني انها لا ماهية لها» للوجودات الامكانيّة العينيّة التي هي روابط بالنسبة الى الواجب جل‌وعلا مشكل جداً لاستلزامه نفي اي مجال للماهيّة مطلقاً)2  

     اقول: ويكفي في بطلان فكرة الوجود التعلقي والربطي جواب الاستاذ مصباح اليزدي ونضيف على ما قال :

     اولاً: لو ثبت الوجود الربطي في القضايا الخارجية « و هو محل
 خلاف بين العلماء»  فايّ ارتباط له في كون ثبوت المعلول للعلة ربطيّاً وتعلقيّاً.

     ثانياً: انه قياس مع الفارق حيث ان الوجود الربطي في القضايا
 الخارجية انما هو في عالم الاعتبار وثبوت المعلول للعلة تابع لعالم التكوين والواقع وفرق بين العالَمين فعالم الواقع تابع لقوانين العقل وعالم الاعتبار تابع لجعل المعتبر وهو اوسع من عالم التكوين والواقع.

     ثالثاً: ان الرابط في القضايا الخارجية قائم بطرفين هما الموضوع والمحمول فكيف قام هنا المعلول بطرف واحد وهو العلة؟ وما الدليل؟ اليس ذلك مجرد ادعاء بلابرهان؟ 

     رابعاً: ان الوجود الرابط لا استقلال له بالمفهومية ولا ماهية له في حين ان وجود الممكنات واستقلالها بالمفهومية من اوضح البديهيات.

    خامساً: ان الوجود الربطي مبتنٍ على السنخيّة بين العلة والمعلول وان وجود المعلول انما هو قطعة من وجود العلة وقد عرفتَ بطلان السنخيّة بين الذات الالهية المقدسة ومعلولاتها. وبذلك يظهر بطلان القول بكون العالم ظل الله جل وعلا.وبه يُعلم الجواب عن السؤال التاسع.

   10) هل ان الله سبحانه عزوجل خلق الاشياء من كتم العدم؟

   11) وهل ان الاشياء بوجودها تمانع وجوده تعالى الذي لا يخلو منه مكان لتحل مكانه جل‌وعلا؟

   12)وانه لو تعددت حقيقة الوجود فهل من حدود بين الخالق والمخلوق؟

   والجواب عن السؤال العاشر: انه على القول بنظريّة الفيض والاضافة الاشراقية فهذا العالم قطعة من ذاته « جل‌وعلا » لكن قد تقدم بطلان كون نسبة العالم اليه جل‌وعلا بالاشراق والفيض وبطلان كونه جل‌وعلا مساوياً للوجود ولايصدر منه الا الوجود وقد تقدم بداهة تكثر الموجودات مضافاً الى قيام الدليل القطعي على انه جل ‌و علا غير الاشياء وليس كمثله شيء كما سيأتي بيانه فالنتيجة الحاصلة من ذلك انه خلق الاشياء بعد أن لم تكن وبعبارة اخرى من كتم  العدم فانه لا معنى لان يخلق ذاته ولا يمكن عقلاً ان يخلق غيره من ذاته لاستحالة التبدل والتغيّر عليه وقد تقدم آنفاً استحالة تمظهره حقيقةً بالاشياء او كون الاشياء ظلاً له والحاصل انه جل‌وعلا يخلق غيره كما هو مقتضی برهان القاهريّة القاضي بالفرق بين الخالق والمخلوق والاثر والمؤثر والقاهروا‌لمقهور والصانع وا‌لمصنوع فان من يقهر الاشياء بايجاد مشاعرها وجواهرها فانه فوقها حاكم عليها ولوكان مثلها لاصبح اثراً ولاحتاج الى من يحدُّله الحدود وقد ثبت بحكم العقل ان كل‌محدود اثر من الآثار ومحتاج الى الموثر وان المؤثر الحقيقي لاحد له فلا يتطرّق اليه التغيّر و الحد. فايجاد الخلق انما يكون مستنداً اليه جل‌وعلا لا بمعنى انه بدّل ذاته الى هذه الموجودات او انه استفاد من مادة في خلقها بل اوجدها بعدما كانت معدومةً هذا والانسان قد أعطي من القدرة على ان يخلق الصور في ذهنه من العدم فهو قادر على خلق مئات بل آلاف الصور من دون ان يُشاهدها او يسمع بها بل يوجدها من تلقاء نفسه بما اعطاه الله جل وعلا من القدرة على ذلك فهل يجوز له ذلك ولايستطيع خالقه ان يفعل ذلك؟ وبذلك نطقت اخبار اهل البيت العصمة والطهارة فعن الصادق (ع) «لايكوّن الشيء لامن شيء الا الله ولاينقل الشيء من جوهريته الى جوهر اخر الاّ الله ولاينقل الشيء من الوجود الى العدم الاّ الله» 
وعن علي اميرالمؤمنين(ع) في خطبته «الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لامن شيء كان ولامن شيء خلق ماكان، قدرة بَانَ بها من الاشياء وبانت الاشياء منه الى- وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لامن شيء صنع ماخلق»
 وغيرهما.
     ثانياً: واما الجواب عن السؤال الثاني وانه هل زحزح الله جل‌وعلا عن وجوده لتحل مكانه المخلوقات او بعبارة اخرى هل ان وجود الاشياء يمانع وجود الله جل‌وعلا؟ فقد تقدم البرهان العقلي القطعي على انه جل‌وعلا ليس كمثله شيء ولا ضد له ولا يتطرق إليه التحديد فكون المخلوقات تُزحزح من وجوده يعني انها ضده والضدان لايجتمعان واذا حصل احدهما يستحيل حصول الاخر في حين قد عرفت انه جل‌وعلا لاضد له لان الضد هو الممانع في الوجود والله جل‌وعلا لا ممانع له في وجوده حتى يكون ضداً له جل‌وعلا.

     توضيح ذلك: ان الله جل‌وعلا بعد قيام البرهان على انه واحدٍ لا يتطرق اليه التحديد فلا يتثنى ولا يمكن فيه التعدد اذ يستحيل ان يكون له مثيلاً وممانعاً له في وجوده جل‌وعلا فالاضداد في عالم المخلوقات والآثار لاربط لها بعالم الخالقيّة فلا يمكن قياس عالم الاثارعلى عالم المؤثّر فقد قام البرهان على ان الاثر غير المؤثر وان الحادّ غير المحدود فالمؤثر الحقيقي  لا يتطرق اليه الحد ولامقهورية في ذاته وبعد عدم وجود مقهوريّة في ذاته فهو غير الاثر الذي هو مقهور ومغلوب على امره ومحدود في ذاته ووجوده فالآثار فيما بينها يحصل التضاد اما بالنسبة الى مؤثرها لاتضاد بينها وبينه لأنه ليس من سنخها فهو خالقها جميعاً وكلها تحت سلطانه و بذلك يظهر أن الله تعالی لايقاس بالمکان کما لا يقاس بالزمان فإنه جل و علی فوق المکان و خالق و المکان و الزمان من صفات المخلوقات و من الاثار و هو تعالی فوقها و ليس من سنخها فليس من شأنه 
المکان حتی يمانعه الغير فيه.  

     ثالثاً: واما جواب سؤال انه لو تعددت حقيقة الوجود فهل هنالك حدودبين الخالق والمخلوق؟ فهو: ما تقدم من البرهان العقلي القطعي انه جل‌وعلا ليس كمثله شيءو لانظير ولاشبيه ولاضد له فهو شيء لاكالاشياء وكما قال سيد الموحدين واميرالمؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام: « مع كل شيء لابمقارنة وغير كل شئ لابمزايلة » فلا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان وانه لا يتطرق اليه التحديد ولا يوجد مانع عقلي من وجود غيره محدود غير خارج عن سلطانه لانه ليس ضداً له و   لاممانعاً لوجوده او هو من سنخ وجوده تعالی فلاسنخيّة بين وجوده القاهر المؤثر ووجودغيره الذي هو اثر ومغلوب ومقهور. والحاصل انه جل‌وعلا ليس من سنخ المحدودات  وان المخلوقات محدودة وهو غيرها فانه ليس من سنخ الآثار فما هو المستحيل في البين؟

     13)هل ان ارادة الله جل‌وعلا ذاتيّة وعليه فلا يتخلف المراد عن الارادة؟ ام ان ارادته صفة من صفات الافعال لا من صفات الذات وانه فاعل بالاختيار ؟ اقول: هذه احدى نقاط الخلاف بين الفلاسفة والاخرين حيث ان الفلاسفة تبنّوا ان ارادته تعالى عين ذاته وعليه فلاينفك المراد عن الارادة وحاصله قدم العالم
 لقدم
  الذات المقدسة الالهية.

هذا وفسّرالمتأخرون منهم الارادة بالحب فارادته يعني حبه للشيء؟ 

   ويلاحظ عليه:

      ان الله جل‌وعلا مريد مضافاً لكونه مختاراً فليست ارادته منفكة عن اختياره فلا يمتنع ان تكون الارادة «بالمعنی الاتي من العلم » عين الذات وقديمة لكن متعلقها «يعني المراد» يحصل في وقت خاص فكون الارادة عين الذات لاينافي تعلقها بمراد منفك زمناً عن الارادة فالذات الالهية حسب ما تقدم من الدليل العقلي القاطع قاهرة لامقهوريّة ولا مغلوبيّة فيها.

     واما اعتبار ان المراد لاينفك عن الارادة زماناً ووجوداً فمعناه حذف الاختيار عن الذات المقدسة وهو باطل عقلاً وهل يصح ان يكون لنا اختيارونحن لا نملك من امرنا شيئاً الا ما ملّكنا الله اياه وربنا لا يملك قدرة الاختيار.

     والحاصل فسواء قلنا ان الارادة من صفات الذات ام من صفات الافعال فذلك لايستلزم صدور الخلائق عنه تعالى بالايجاب لا بالاختيار ولذا ارجع العلماء ارادته تعالى الى صفة العلم وقالوا  «ارادته لافعال ذاته عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعية الى الايجاد في ذلك الوقت دون غيره» 1، هذا مضافاً الى ان الفاعل بالايجاب لايُسمّى مريداً وذلك لانه مضطر ومقهورعلى صدور الفعل منه.2
     واما الارادة بمعنى الضمير وما يعزم عليه الانسان في نفسه فمستحيل على الله‌جل‌وعلا لانه يستلزم كونه تعالى محلاً للحوادث وكل ماكان محلاً للحواداث فهو حادث وقد اوضح  برهانه العلامة السيد البهبهاني (ره) حيث قال: 

     توضيح الامر «ان تغير الشيئ عن حال الى حال فعلا اوقبولا ، كمايدل على عدم قدم الحال وإلاّ لم‌ يقبل الزوال ،كذلك يدل على عدم قدم ‌ذي الحال ايضاً، لان المتّصف بالاحوال المتغايرة لاوجودله إلاّ في‌حال من الأحوال ،ويمتنع وجوده عارياً عن جميع الاحوال ضرورة انه لايتشخص الاباتصافه بحال من الاحوال والشيء ما  لم يتشخص لم يوجد، كما انه مالم يوجدلم ‌يتشخّص فلوفرض قدمه امتنع تغيّر حاله والاّ لزم تقوّم القديم بالحادث وبطلانه من اوائل البديهيات.

     وهكذا الامر في المركب من اجزاءِ متماثلة او متخالفة فأن تغير كل‌جزء من الاجزاءِ بزوال التركيب فعلا اوقبولا، يكشف عن حدوث حاله من التركيب او الافراد اذلوقدم احد الحالين امتنع زواله وانقلابه الى حال آخر ولا وجود للجزء الاّ في‌احد الحالين ، فلوفرض قدمه لزم تقوّم القديم بالحادث.

     والامر في المركب التحليلي بقسميه
 اظهر فان الماهيّة في حد
 نفسها ليست الاّ هي ولاتكون شيئاً ،وكذا الوجود المتحدمعها في الخارج مالم يتعيّن بالماهية وسائر المشخصات لايكون الامفهوماً محضاً ، فالموجود بجزئيه حادث فاقد للوجود ذاتاً وبمابيّناه يتبيّن ان القياس المذكور يرجع الى اربعة اقيسة اذكل قسم من اقسام التغير دليل مستقل على حدوث العالم وعدم قدمه
. 

   وكذلك تفسير الارادة بمعنى الحب ايضاً امر باطل فالارادة
 والحب وان كانا من الصفات النفسانية الاّ انه اولاً: لاترادف بينهما لالغةً ولاعرفاً وثانياً: ان تفسير الارادة بمعنى الحب يرجع الى كون الارادة من الصفات النفسانيّة والتي تكون بمعنى الضمير والله جل‌وعلا لاتركب في ذاته حتى تكون له صفات نفسانيّة ولاتعدد في صفاته فهو منـزه عن صفات البشر والمخلوقات من الاشتمال على الضمير والحاصل اننا اذا نظرنا الى الارادة من حيث الذات فهي ترجع الى صفة العلم وانها علم خاص لا انها مطلق العلم واذا نظرنا اليها من جهة المراد فهي عبارة عن ايجاده واحداثه وتكون من صفات الافعال كالخالقية والرازقية وقداوضح ذلك ائمة اهل البيت(ع) ففي صحيح صفوان قال قلت لابي الحسن(ع) اخبرني عن الارادة من الله ومن الخلق فقال: «الارادة من الخلق الضمير وما
 يبدولهم بعد ذلك من الفعل واما من الله فارادته احداثه لاغير»1 

 14)والجواب عن السؤال الاخير وهو هل ان الواحد لايصدر منه الاواحد؟

   فنکتفي بجواب المحقق البهبهاني قدس سره حيث قال: (ان قاعدة الواحد لايصدر منه الا واحد تبتني على مسألة السنخيّة بين العلة والمعلول وهي باطلة من وجوه ثلاثة: 

     الاول: انها لو صحت فموردها العلة الموجبة لا الفاعل المختار والله جل‌وعلا فاعل مختار وعلى هذا الاساس فلاتحقق للسنخيّة اصلاً. ومن جهة اخرى ان الله جل‌وعلا لاشبيه ولانظير له والسنخيّة تحتاج الى شبيه ولذا فهي محالة في حقه جل‌وعلا.

      الثاني: ان وحدة الباري تختلف عن وحدة الممكنات فان وحدته غير عددية بمعنى انه لا شبيه له ولانظير في حين ان وحدة العالم من قبيل الوحدة العدديّة فلا سنخيّة ولا تناسب بين الوحدتين.

     الثالث: اصلاً واساساً لايوجد موجود له وحدة حقيقّية الا الله جل وعلا وذلك فان كل ممكن فهو مركب من الوجود والماهيّة ولذا قالوا « كل ممكن زوج تركيبي وكل زوج تركيبي ممكن » وذلك فان كل وجود لوكان وجوداً فقط فلا امتياز له مع باقي الموجودات، وامتياز كل موجود عن سائر الموجودات دليل على تركبه من الوجودِ والماهية )
 انتهى ما افاده قدس‌سره.

    و لا يخفی ان رؤية الاسلام حول هذه القاعدة المزعومة واضحة حيث يقول تعالی: في سورة الرعد (ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.  
(. و ان الله تعالی فعال لما يريد و ان امره اذا اراد شيئاً  انما هو کن فيکون لاانه يخلق الخلائق بواسطة الصادر الاوّل و نکتفي من الروايات الدالة علی بطلان هذه القاعدة بما رواه الصدوق عن ياسر الخادم قال قلت للرضا(ع) ما تقول في التفويض؟فقال (ان الله تبارك وتعالى فوضّ الى نبيه(ص) امر دينه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاما الخلق والرزق فلا ثم قال(ع) ان الله عزوجل يقول الله خالق كل شيء ويقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
) فان قوله ( (ان الله خالق کل شيئ) بعد نفي الخالقية التفويضية فضلاً عن الاستقلالية بيان صريح لعدم وجود اي  واسطة في البين  لخالقتيه تعالی للمخلوقات و حتی جريان المعجزة علی يد الانبياء و الائمة عليهم السلام لم يکن بالاستقلال و لا بالتفويض و الذي ذهب اليه علماؤنا ونطقت به الاخبار انما هو من باب استجابة الدعاء يقول الشيخ المفيد (ره) في الرد علی المفوضة بعد قوله اولاً { والغلاة من المتظاهرين بالاسلام هم الذين نسبوا امير المؤمنين والائمة من ذريته عليهم السلام الى الالوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار حكم فيهم اميرامؤمنين(ع) بالقتل والتحريق بالنار وقضت الائمة(ع) عليهم بالاكفار والخروج عن الاسلام} : والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الائمة وخلقهم ونفي القدم عنهم واضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم ودعواهم ان الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وانه فوّض اليهم خلق العالم بمافيه وجميع الافعال

   هذا وقد يتوهم ان قاعدة فاقد الشيء لايعطيه تدل على ثبوت السنخية بين العلة والمعلول حيث انه يستحيل اعطاء ماليس عنده فلابد ان يكون واجداً لمايعطي حتى يتمكن من الاعطاء، اقول: ان المراد من هذه القاعدة ليس هذا المعنى المتوهم بل المراد انه يستحيل صدور الممكن بلا علة وانه لابد من ان يستند وجود المخلوقات لعلة والا لكانت موجودة من العدم وهو محال واما كيفية صدور الممكن وانه قطعة من وجود العلة ام مباين للعلة فهذا ما لا تتكفله القاعدة بل يطلب من دليل وبرهان آخر وقد دل الدليل وقام البرهان على كونه تعالى لا يتطرق اليه التحديد ولاتركب فيه ولا شبيه له وانه فوق ما يتوهم ويوصف فالله اكبر من ان يوصف وانه المتنزه عن مجانسة الاشياء، وايضاً فان اللازم من هذا التوهم ( وهو كون العلة واجدة لذات المعلول حيث ان فاقد الشيء لايعطيه ) هو المحال، توضيح ذلك:
     ان العلة الواجدة لذات المعلول « حسب الفرض » اما ان ينفصل عنها معلولها او لا ينفصل. فان انفصل استلزم محدودية الذات بما هو خارج عن معلولها وان لم ينفصل استلزم تبدل الذات وتغيرها وظهورها بالمحدودات وكلا اللازمين واضحا البطلان ويلزم ان يكون للذات الالهية الواحدة مراتب عليا ودنيا وانها ليست شيئاً وراء الذات وهو عين القول بوحدة الموجود وحدة شخصية وهذا مايكذبه الوجدان فان تكثر الحقائق امر بديهي کما اعترف به السيد الطباطبائي فلاحظ.

     و بذلك يتبين ان فاعليته تعالى بالابداع والارادة والاختيار وظهر بذلك بطلان سائر الاقوال وهي:

     1) ان فاعليته تعالى بالقصد والمقصود من ذلك «هو الذي له علم وارادة وعلمه بفعله تفصيلي قبل الفعل بداع زائد كالانسان في افعاله الاختيارية وكالواجب عند جمهور المتكلمين»
 وقد تبنى هذ الرأي المعتزلة والاشاعرة الا ان الاشاعرة ذهبوا الى ان الله جل‌وعلا لا غاية له في افعاله وانها لاتعلل بالاغراض.

ويرد قول الاشاعرة لزوم العبثية في افعاله تعالى وهو باطل بحكم العقل البديهي القاضي بتنزه الذات الالهية عن كل قبيح وقد قال تعالى (وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الاّ بالحق ولكن اكثرهم لايعلمون
( وقال تعالى (افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لاترجعون
( وقال تعالى (ولايزالون مختلفين الاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم
 ( 
ولازم قول المعتزلة ان يكون الله جل‌وعلا ناقصاً في ذاته محتاجاً للغير ولا يخفى بطلانه.

2) ان فاعليته تعالى بالعناية، والمراد «هو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته نفسه الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد كالانسان الواقع على جذع عال فانه بمجرد توهم السقوط يسقط على الارض وكالواجب تعالى في ايجاده الاشياء عند المشائين»
 وتوضيحه ان نفس ارتسام صور المخلوقات في صقع الربوبية يكون منشأ لصدور الفعل منه وبعبارة اخرى تعلق علمه بفعله الذي هو النظام الخير يصير مبدأ لصدوره لاباء جوده ان يعلم خيراً ولايفعله.

ويلاحظ عليه: مضافاً لما تقدم انه يلزم على هذا القول عروض الاعراض على الذات الالهية المقدسة اولاً وجهل الذات الالهية في مرتبة الذات تعالى الله عن ذلك.

3) ان فاعليته تعالى بالرضا، والمراد «هو الذي له ارادة لفعله عن علم وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله وليس له قبل الفعل الاّ علم اجمالي به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الاجمالي بمعلوله كالانسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عين تلك الصور وله قبلها علم اجمالي بها لعلمه بذاته الفعالة لها وكفاعلية الواجب تعالى للاشياء عند الاشراقيين»
 وتوضيح ذلك: ان حبه ورضاه بذاته يستلزم حبه
 ورضاه بما تقتضيه ذاته فيريد الفعل تبعاً لارادته ذاته.

ويلاحظ عليه: مضافاً لما تقدم انه يلزم على هذا القول نفي العلم التفصيلي بمخلوقاته عنه تعالى قبل ان يخلق الخلائق وهو باطل.

4) ان فاعليته تعالى بالتجلي و يفسره لنا السيد الطباطبائي بانه «هو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي به هو عين علمه الاجمالي بذاتهكالواجب تعالى بناءاً على ما سيأتي ان له تعالى علماً اجمالياً بالاشياء في عين الكشف التفصيلي»
وسمي بالتجلي قيل: لكونه افعاله ظهورات وتجليات3 لذاته وصفاته التي هي عين ذاته
.
 ولا يخفى ابتناؤه على القول بالسنخية ووحدة الوجود والموجود وقد تقدم بطلان ذلك بما لامزيد عليه وانه تعالى قادر بذاته حقيقة على ابداع كل شيء فليست فاعليته كفاعلية سائر الاشياء فانه ليس كمثله شيء ولو لم تكن ذاته المقدسة كذلك يلزم النقص عليه ومحدوديته تعالى فليست فاعليته بنحو السيل والترشح او التنزل بل بنحو الابداع لامن شيء فلا يمتنع منه ايجاد الاشياء الكثيرة.

ولايخفى انه تعالى يكون فادراً على ابداع الحقائق والاشياء لا من شيء اكمل واعظم من موجود تكون فاعليته وقادريته عين فياضيته من ذاته، وهذا النحو من الفاعلية هو من كماله ومختصاته تعالى.

واخيراً نختم بحثنا بما جاء عن مولانا الرضا(ع) في التوحيد (الحمدلله فاطر الاشياء انشاءاً ومبتدعها ابتداعاً بقدرته وحكمته لامن شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلايصح الابتداع خلق ماشاء كيف شاء متوحداً بذلك لاظهار حكمته وحقيقة ربوبيته لاتضبطه العقول ولا تبلغه الاوهام»1
    15)هل يمکن ان يکون الممکن قديما ام يستحيل ذلك؟ 

نحيل جواب هذا السوال الی بيانات الأئمة الاطهار عليهم السلام:   

يقولالإمام الرضا [image: image1.jpg]


:

الحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع. 

كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث، وكيف ينشيء الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء، إذاً لقامت فيه آية المصنوع ولتحول دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه.

ويقول الإمام الصادق [image: image2.jpg]


:

فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها.

ويقول الإمام الرضا [image: image3.jpg]


:

... ليس في محال القول حجة... ولا في إبانته عن الخلق ضيم إلا بامتناع الأزلي أن يثنى... 

 ويقول الإمام الرضا [image: image4.jpg]


:

أول عبادة اللّه‏ معرفته، وأصل معرفة اللّه‏ توحيده، ونظام توحيد اللّه‏ نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل موصوف أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران، وشهادة الإقتران بالحدث، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث، فليس اللّه‏ عرف من عرف بالتشبيه ذاته، ولا إياه وحد من اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا به صدق من نّهاه، ولا صمد صمده من أشار إليه، ولا إياه عنى من شبهه ولا له تذلل من بعضه، ولا إياه أراد من توهمه 

ويقول الإمام الصادق [image: image5.jpg]


:

إن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، [وهو المعبر عنه بالممكن] فيكون بوجوده بعد عدمه، دخول في الحدث [وذلك أن وجود الممكن وحدوثه متلازمان] وفي كونه في الأزل دخوله في القدم، ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث، والقدم والعدم في شيء واحد.

ويقول الإمام أمير المؤمنين [image: image6.jpg]


:

ولو كان قديما لكان إلها ثانيا.

ويقول الإمام الصادق [image: image7.jpg]


:

فبما يستدل على أن أحدهما خالق لصاحبه؟!!

ويقول الإمام الرضا [image: image8.jpg]


:

لأنه لم يزل معه، فكيف يكون خالقا لمن يزل معه؟!

ويقول الإمام الباقر [image: image9.jpg]


:

... لو كان أول ما خلق من خلقه، الشيء من الشيء لم يكن له انقطاع أبدا، ولم يزل اللّه‏ إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدمه، ولكنه كان لا شيء غيره...

 ويقول الإمام الرضا [image: image10.jpg]


:

بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له... ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد... مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها.

ويقول الإمام الرضا [image: image11.jpg]


:

ومن عده فقد أبطل أزله.

   ونكتفي بهذا المقدار من الاسئلة واجوبتها نسأل الله ان ينفع بها المؤمنين انه سميع مجيب.
الخاتمة:

نداء الدين

    لکنا نقول: إن الدين الإلهي خاطب و نادی البشر 

   اولاً: برؤية معينة حول المبدأ و المعاد و اثبت واقعية هذه الرؤية بنوعين من الادلة بالاستدلالات العقلية و بالمعجزة الخارقة للعادة و التي هي بدورها دليل عقلي و لقد اثبت النبي [image: image12.jpg]


 بمعجزته نبوته و صحة کل ما جاء به فلم تکن معجزة النبي [image: image13.jpg]


 محصورة في اثبات النبوة فقط بل ولا معنی لذلك فانه لو ثبتت نبوته بالمعجزة ثبت کل ما جاء به [image: image14.jpg]


 و لا دور في الاستدلال کما قد يتوهم.  

   ثانياً: فقد نادی الدين ببطلان باقي المذاهب الاخری و ضلالتها و بعدها عن الحق و الواقع قال تعالی (و إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله( و حول الفلسفة بالخصوص فقد نادی الدين بشکل صريح ببطلان المذهب الفلسفي و حذر منه فالامام العسکري ( اخبر عن وقوع انحراف بعض العلماء من الشيعة في اخر الزمان بالانصياع وراء الفلسفة و العرفان و امر بالحذر منهم حيث يقول( «.. علماؤهم شرار خلق الله علی وجه الأرض لأنهم يميلون إلی الفلسفة و التصوف، و أيم الله إنهم من أهل العدول و التحرف! يبالغون في حب مخالفينا و يضلون شيعتنا و موالينا... ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، و الدعاة إلی نحلة الملحدين، فمن ادرکهم فليحذرهم و ليصن دينه و إيمانه منهم ».
 و هنا يعبر الامام ( بأن الدعوة إلی الفلسفة دعوة إلی الالحاد و هذه الرواية مضافاً لصحة سندها انها اخبرت عن حوادث اخر الزمان و قد و قعت تلك الحوادث کما اخبر( فهي صحيحة حتی لو لم تکن صحيحة السند.

    و عن الامام الصادق ( إنه قال: «کذب من زعم أنه من شيعتنا و هو متمسك بعروة غيرنا».
 
   و عنه ( أنه قال: « والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا و إن من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا من قول او عمل فليس 

   منا و لا نحن منهم»

   و عن الامام الکاظم( انه کتب « و اما ما ذکرت ممن تأخذ معالم دينك، لاتأخذن معالم دينك من غير شيعتنا...».

و عن الامام الرضا( شيعتنا المسلمون لامرنا، الاخذون بقولنا، المخالفون لاعدائنا، فمن لم يکن کذلك فليس منا».

   و عن الباقر( أنه قال:«کل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل»
 
   و عن الحجة ( « طلب المعارف من غيرنا مساوٍ لانکارنا»

   و عن الامام الصادق( « فتباً و خيبة و تعساً لمنتحلي الفلسفة 

کيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتی انکروا التدبير و 

العمد فيها»
.
   وعن مولانا اميرالمؤمنين( «المؤمن اخذ دينه عن ربه و لم

 يأخذه عن رأيه
» 

   فبعد هذه التحذيرات هل يصح لمن يؤمن بنبوة النبي[image: image15.jpg]


و امامة الائمة المعصومين( متابعة مسلك و مذهب الفلاسفة و هل يصح أن يقال إن الفلسفة مطابقة للدين و إذا کان الدين حقاً کما ثبت بالمعجزة فالمفروض بطلان مسلك الفلاسفة و ضلالته. 

   و لايخفی أن هذه الروايات غير قابلة للتوجيه و التبرير فعلی 
المخلص لمذهب اهل البيت عليهم السلام أن يقف مجاهداً في سبيل الله و أن يعلن براءته من کل هذه الضلالات و الانحرافات. 

   هذا و يکفي في انحراف الفکر الفلسفي و ضلالته مخالفة الفلسفة للدين حيث انکرت مجموعة من بديهيات الدين و ضرورياته فقد انکرت المعاد الجسماني و قالت إنه مستحيل في حين أن الايات و الروايات الدالة علی جسمانية المعاد متواترة و قطعية و ضرورية  و قد انکرت الفلسفة معراج الرسول الاکرم[image: image16.jpg]


و قالت انه بالتجرد لا بالجسم و انکرت عالم الذر الذي صرح به القرآن الکريم و استفاضت به الاخبار و انکرت حدوث العالم و الحال ان حدوثه من ضروريات الشرايع لاالدين الاسلامي فقط مضافاً لتواتر الاخبار نذکر اثنين منها ففي نهج البلاغة خطبة 162 «لم يخلق الاشياء من اصول ازلية و لا من اوائل ابدية...» و عن مولانا الرضا(: حول الکلام الالهي « فمن زعم انهن معه فقد أظهر أن الله ليس بأوّل قديم و لا واحد و ليس له بدء و ليس له باله».1 
   و أنکرت فناء العالم و الدين يصرح بفناء العالم بکله و اجمعه ثم تجدد الخلقة من جديد يقول مولانا اميرالمؤمنين( « ... هو المفني لها بعد وجودها حتی يصير موجودها کمفقودها و ليس فناء الدنيا بعد ابتداعها باعجب من انشائها و اختراعها... و ان الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيء معه کما کان قبل ابتدائها کذلك يکون بعد فنائها بلا وقت و لا مکانٍ ولا حين و لا زمان عدمت عند ذلك الاجال و الاوقات و زالت السنون و الساعات فلا شيء الا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الامور بلا قدرة منها کان ابتداء خلقها و بغير امتناع منها کان فناؤها...ثم يعيدها بعد الفناء...» 2  

   و قد أنکرت الفلسفة الارادة و الاختيار الالهي و قالت إن المعلول يستحيل أن يتخلف عن علته و من لوازم کلامهم القول بالجبر کما هو معروف عنهم و أنکرت القدرة الالهية فادعت استحالة صدور الکثرة منه تعالی و أن الفاعل لهذه الکثرات إنما هي العقول فانکرت خالقيته تعالی و جعلت الخالقية للعقول و بنحو الاستقلال في حين أن من بديهيات الاسلام أنه تعالی فعال لما يريد و لا يمتنع عليه شيئ  و أنه هو الخالق و لا خالق سواه لا بنحو الاستقلال و لا بنحو التفويض يقول مولانا الامام  الرضا( انه قال «ومن زعم ان الله عزوجل فوّض امر الخلق والرزق الى حججه عليهم‌السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك» 
 و هذه الرواية و غيرها من الروايات تنفي اي وساطة في الخالقية بينه تعالی و بين المخلوقات و کذلك تنفي القول بالجبر و أن من بديهيات التشيع عدم القول بالجبر .

   هذا و من المضحك أن بعضهم ادعی أن العقل الاول الذي جعلوه علة للخلائق و واسطة بين الذات الالهية المقدسة و بين الخلائق هو الرسول الاکرم(ص)في حين أن هذا مخالف للقرآن و الروايات المتواترة و اجماع علماء الشيعة. 

   فالمؤمن بالدين وبمذهب اهل البيت ( کيف يمکنه الايمان بخط و مسلك خالف کل هذه الضروريات و البديهيات. 
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1 توضيح المراد تأليف السيد هاشم الحسيني الطهراني    انتشارات المفيد-الطبعة الثالثة (وهو شرح لكتاب كشف المراد للعلامه الحلي قدس‌سره)صفحه8


� تعليقة على نهاية الحكمه صفحه 424تأليف محمد تقي مصباح الطبعة الاولى-مطبعة سلمان الفارسي الناشر مؤسسة في طريق الحق
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� تعليقة على نهاية الحكمة صفحه 208


1 نهاية الحكمة صفحه 276


1 ان المستدل قد استدل بعكس النقيض الموافق وهو عبارة عن «تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف» فالموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق الى موجبة كلية مثل: كل كاتب انسان الى كل لاانسان لاكاتب.(راجع المنطق للمظفر ص 178 الناشر دار التعارف 1980م) وهنا الاصل هو: ان كل هوية صحّ ان يسلب عنها شيئ بالنظر الى حد وجودها فهي متحصلة من ايجاب وسلب. وعكسه هو:  ان كل ذات وهويّة غير متحصلة من ايجاب وسلب فلا يسلب عنها شيئ بالنظر الى حد وجودها.لا ما قال المستدل ان كل ذات وهويّة غير متحصلة من ايجاب وسلب فلا يسلب عنها كمال وجودي.وبذلك تظهر المغالطة.


1 نهاية الحكمة صفحه 276 وتعليقتها صفحه 424


1 تعليقة على نهاية الحكمة صفحه 411الى 412


1 يقول ابن سينا « ان الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدرة البشر ونحن لا نعرف من الاشياء الاّ الخواص واللوازم ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منها الداخلة على حقيقته الخ» الاسفار لملاصدرا ج ا ص391 انتشارات مكتبة المصطفوي.


1 للسيد محسن الخرازي ج1ص84مؤسسة النشر الاسلامي


� الجانب الالهي للدكتور محمد البهي ص319


1 راجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص29 للعلامة الحلي- موسسة النشر الاسلامي قم 1407


1 كلمة تَمَظهَر يراد منها الاظهار يعني «استغفرالله» ان الله جل‌وعلا اظهر ذاته بهذه المخلوقات فتبدلت ذاته واصبحت سماءاً وارضاً وانساناً وشجراً وملكاً  «والعياذ بالله»


1 عارف وصوفي چه مي‌گويند ص118طبع بنياد بعثت ناقلا عن الاسفار لصدر الدين الشيرازي (ملا صدرا)ص184 المجلد الاول


� الفلسفة الاسلامية للعلامة المظفر صفحه 37 الطبعة الاولى الناشر: مؤسسة دارالكتاب-الجزايري
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� نهاية الحكمة صفحه 29


�المصدر السابق صفحه 30 


� المصدر السابق صفحة 30


� المصدر السابق صفحه 31


� نهاية الحكمة صفحه 28


1 تعليقه على نهاية الحكمة صفحه 58


2 المصدر السابق صفحه 61 


� التوحيد للصدوق ص 68من منشورات جماعة المدرسين في قم المقدسة


� اصول الكافي ج1 ص104من منشورات المكتبة الاسلامية 1388 هـ.


� هذا وشبهة كون العالم قديماً واضحة البطلان كماُ عبر عنها الشيخ الاعظم الانصاري قدس‌سره بانها شبهة في مقابل البديهة حيث قال مستطرداً في بحث القطع وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من اجماع الشرايع على حدوث العالم زماناً فلا يجوز ان يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الاثر عن المؤثر ولو حصل منه صورة برهان كانت شيهة في مقابلة البديهة «فرائد الاصول طبعة مكتبة المصطفوي ص 11» وتوضيح مراده الشريف انه مع حصول القطع واليقين من طريق الشرايع الالهية الثابت بالدليل العقلي القطعي في امر كحدوث العالم زماناً وهو المسبوقية بالعدم ( وهنالك الحدوث الذاتي وهو المسبوقية بالغير اعم من الوجود والعدم كوجود النور بعد عدمه وبالعكس، والحدوث الاضافي وهو ان يكون حدوث شيء متأخرا بالنسبة الى حدوث الاخر كالابن والاب) فلا يمكن ان يحصل القطع على خلافه من العقل وذلك للقطع واليقين بقيام الدليل والبرهان بمطابقة الشرايع الالهية للواقع وعدم مناقضتها للعقل وعليه فلايحتمل وجود حكم عقلي على خلاف ما جاءت به الشرايع الالهية وهذا مراده  قدس‌سره من قوله لايجوز، وما يذكر من دليل انما هو في الواقع مغالطة وصورة برهان وليس برهانا مثل العالم اثر القديم واثر القديم قديم، فهذا برهان صورةً مغالطة حقيقةً فان كبراه كاذبة و لو لم يتوجه لوجه المغالطة فيه فهو شبهة في مقابل البداهة ولا يخفى ان الشبهة في قبال البديهة لا قيمة لها ولا تستحق الجواب هذا والروايات في حدوث العالم متواترة منها ما عن ابي اسحاق الليثي قال قال لي ابو جعفر(ع) «ان الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماً خلق الاشياء لامن شيء ومن زعم ان الله عزوجل خلق الاشياء من شيء فقد كفر لانه لوكان ذلك الشيء الذي خلق منه الاشياء قديماً معه في ازليته وهويته كان ذلك ازلياً بل خلق الله عزوجل الاشياء كلها لامن شيئ » (العلل ص 607 مكتبة الداوري 1385) ومنها عن الرضا(ع) «اما الواحد فلم يزل واحداً كائناً لاشيء معه بلاحدود ولااعراض ولا يزال كذلك ثم خلق خلقاً مبتدعا مختلفاً باعراض وحدود مختلفة» (العيون ج


1 حق اليقين السيد عبدالله شبرص30 منشورات الاعلمي هذا وقد اورد بعض المحققين (ميزان المطالب ص 293)وذكر ان ارجاع الارادة الى العلم مجرد اصطلاح حيث لا دليل على ذلك لامن العقل ولامن النقل. اقول وهو صحيح وبذلك نطقت الروايات فعن الصادق (ع) قال «خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشية» ( الكافي ج 1ص 85) وعنه (ع) «قال المشية محدثة» (التوحيد للصدوق ص 336) و عنه (ع) «خلق الله المشية قبل الاشياء ثم خلق الاشياء بالمشية» (التوحيد ص339) وغيرها لكن لاضير في هذا الاصطلاح كما يمكن فهمه من الروايات فعن عاصم‌بن‌حميد عنه(ع) قال قلت له لم يزل الله تعالى مريداً؟ قال(ع) ان المريد لايكون الاّ المراد معه بل لم يزل عالماً قادراً ثم اراد. وعن العالم (ع) في حديث «فبعلمه كانت المشية» (الكافي ج 1 ص115) 


2 هذا وفرق آية الله المروج الجزايري قدس‌سره بين الفاعل بالايجاب فخصه باسم العلة و بين الفاعل بالاختيار حيث قال في ضمن كلام له «لعدم كونه تعالى علة للكائنات بل هو موجد لها بالارادة والاختيار ولاسنخية بين الواجب والممكن حتى يكون وجود الممكن من مراتب وجوده جل‌وعلا»  (منتهى الدراية في شرح الكفاية ج7ص291دار الكتاب، الجزايري ) اقول:لامشاحة في الاصطلاح بعد كون المراد واضحا.


� وهما : التركيب التحليلي باعتبار تركب كل‌موجود من الوجود والماهيّة والتركيب التحليلي باعتبار تركب كل حقيقة نوعيّة من جنس وفصل .
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